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   المديونية العامة في الأردنثر مؤشرات الحاكمية الرشيدة على أ
2012-1996  

  * عمر ياسين خضيرات عبد السلام نجادات و

  

  22/5/2016 تاريخ القبول    5/3/2016 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

ة مـن  العلاقة بين المديونية الأردنية ومؤشرات الحاكمية الرشيدة خلال الفتر فتعر إلىهدفت الدراسة 
 ين العـام، الـد تطـور  مدى التقدم فـي مؤشـرات الحاكميـة الرشـيدة فـي الأردن وكـذلك       ودراسة ، 2012-1996

ــابع تقــل    فرضــية أن  إلــى واســتندت الدراســة   ــة كعامــل ت ــا المديوني ــي مؤشــرات    كلم ــدم والتحســن ف زاد التق
حصـائي  باحثـان المـنهج الإ  استخدم الوفرضياتها هداف الدراسة أولتحقيق . الحاكمية الرشيدة كعامل مستقل

. الثابـت التـأثير   يالمتعـدد ذ  التحليلي في اختبار العلاقة بين المؤشرات من خلال استخدام تحليـل الانحـدار  
دلالــة إحصــائية بــين مؤشــر المديونيــة ومؤشــرات    اتهنــاك علاقــة ارتبــاط ذ  نألــى إنتــائج الدراســة خلصــت و

ه النتـائج تتطـابق   ذوه ـ. )الفسـاد لاستقرار السياسي، مدركات لة، اءحق التعبير والمسا(التالية  الحكم الصالح
يوجد علاقة ارتباط قوية بين مؤشـرات الحاكميـة الرشـيدة     أي ؛السابقةمع المقارنات التي تمت في الجداول 

 .مؤشرات فاعلية الحكومة، وعبء التنظـيم والضـبط   دلالة معفيما لا توجد علاقة ذات  ومؤشرات المديونية،
ومؤشرات المديونية تختلـف مـن   مؤشرات الحاكمية الرشيدة  العلاقة الارتباطية بينأن أظهرت ائج النت لا أنإ

الاسـتقرار السياسـي،   ولة، ءمؤشـرات حـق التعبيـر والمسـا    ف ؛في التـأثير المؤشر أهمية مؤشر إلى آخر حسب 
 لة،اءركة والمســبينمــا مؤشــرات المشــا  المديونيــة،علــى ودال إحصــائيا تــأثير معنــوي لهــا  الفســادمــدركات و
رجــع الباحثــان علــى مؤشــرات المديونيــة، وأ تــأثير واضــح لــيس لهــا وفعاليــة الحكومــة  ،السياســي الاســتقرارو

 مة هـذه المؤشـرات لثقافـة المجتمـع    ء، وعدم ملاالديمقراطيضعف الهياكل السياسية ذات الطابع السبب إلى 
  .تهوبيئ الأردني

  مقدمة 

الخارجي مشكلة سلبية على النظام السياسي والاقتصادي المديونية ببعديها الداخلي وشكلت 
وتعد مؤشرا على فشل  ،درجة عالية من التبعية السياسية والاقتصاديةوهي تعكس  ،الاجتماعي –

  .للدولةالتنموية السياسة 

                                                        
   2018جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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 هي علاقة سياسية بالدرجة الأولىاقتصادي وسياسي، ف :لها بعدان متداخلانوالمديونية 
ن من حيث القوة والنفوذ، فالدائن يمارس قوة يهما طرفان غير متكافئالمدين، وتربط بين الدائن و

فرض بعض الشروط على المدين الذي لا يملك إلا أن يسلم ببعض تلك الشروط، ولا يمكنه 
التخلص من تلك التبعات إلا من خلال تسديد ديونه أو إعادة جدولتها، وفي كل الحالات السابقة 

للدولة في سبيل تخفيض حجم والاجتماعية يف السياسات الاقتصادية يحتاج إلى إعادة تكي
  .المديونية

الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي من أهم الخصائص المميزة للسياسة  دويع
الضخمة من المبالغ ، وقد تمثل ذلك في الوقت الحاضرالاستقلال وحتى  الأردنية منذالاقتصادية 

وما زالت  )1(المحلية والدوليةمختلف المصادر  المملكة منلت عليها القروض الخارجية التي حص
الاقتصادية في أبرز المشاكل التي تواجه حاضر التنمية في الأردن من  مشكلة المديونية الخارجية

الاقتصادي والاجتماعي الاستقرار أزمة حقيقية تهدد تمثل بل أصبحت  ،هاومستقبل الأردن
  . ما يتطلب البحث عن حلول عاجلة لهذه المشكلة والسياسي بشكل مباشر، وهو

مدى كفاية وسائل ومشكلة الديون وخدمتها في الأجل القصير بمشكلة السيولة ترتبط و
ولذا فمن الأهمية  ،تهامءوملا الدفع الأجنبية والاحتياطيات بالنقد الأجنبي التي تملكها الدولة

وهو ما  ،)2( قلال السياسي للدولة المدينةالتوقف عند عبء الدين وأثار الاقتراض على الاست
وكفاءة الإطار التنظيمي والجهاز الرقابي  ،ومكافحة الفساد ،يجعل من مؤشرات الحاكمية الرشيدة

 .السبيل للخروج من أزمة المديونية ،وقدرتها على تحقيق النزاهة والشفافية ،في مؤسسات الدولة

  :ف الدراسةاهدأ

 :الدراسة إلىهدف ت
من  العلاقة الإحصائية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة ومؤشرات المديونية في الأردناختبار  .1

 .الثابتالتأثير  يالمتعدد ذ خلال استخدام تحليل الانحدار
من  كل مؤشر مستوى على وذلكوتحليلها، الأردن مؤشرات الحاكمية الرشيدة في قراءة  .2

 .لتراجعوتبيان مستوى التقدم أو امؤشرات الحاكمية الرشيدة 
 .دراسة وتحليل تطور حجم المديونية في الأردن والأسباب التي أدت إلى تزايدها .3

  .تبيان عبء الدين العام على النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن .4

  :أهمية الدراسة

  :من ناحيتينتستمد الدراسة أهميتها 
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مؤشرات الحاكمية الرشيدة من خلال محاولتها اختبار العلاقة الإحصائية بين : العلميةالأهمية 
وقلة الدراسات التي تستخدم المعادلات الرياضية في خدمة الدراسات . والمديونية في الأردن

دراسة كدراسة حالة انصبت حول الكمية الدراسات هذه ظهرت بعض  دفق. السياسية
وتكرر  ،وكانت جميعها تقريباً تسير وفق نهج واحد ،بشكل عامالمؤشرات الاقتصادية 

 سياسية اقتصاديةنفسها في بؤرة تحليلها واهتمامها، ولم تظهر حتى الآن دراسة لمؤشرات ا
بطريقة اختبار العلاقة الإحصائية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة والمديونية  تحليلية تتناول

  .الثابتالتأثير  يالمتعدد ذ من خلال استخدام تحليل الانحدار ،كمية

كبر في مؤشرات الحكم الرشيد في الأردن والسعي إلى تطبيقها أبشكل  الاهتمام: الأهمية العملية
   .بشكل حازم في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية

  : مشكلة الدراسة

هل تطبيق  ،الآتيالتساؤل  نمحاولة الإجابة ع الدراسة فيالإشكالية البحثية لهذه تتمثل 
ن تطبيق تلك إأم  ؟ين العامانخفاض حجم الد مؤشرات الحاكمية الرشيدة في الأردن سينعكس على

ين العام وهناك أساب أخرى تلعب دورا مهما في تنامي نسب الدين العام المؤشرات لا يرتبط بالد
  .في الأردن

  حدود الدراسة

في المملكة الأردنية الهاشمية  2012 - 1996تغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام 
 ،بداية قياس مؤشرات الحاكمية الرشيدة في المؤسسات الدولية 1996ويمثل عام للدراسة،  مجالاً

العام الذي أصبحت تتخذ فيه المديونية العامة الأردنية ارتفاعات قياسية  2012فيما يمثل عام 
  .نتجت عن آثار الأزمات الإقليمية واللجوء المتزايد إلى الأردن

  :البحث منهج

الذي ترتفع أهميته في  ،الإحصائي التحليلي نهجالباحثان الماستخدم  البحث أهداف لتحقيق
وهو من أهم تداعيات المدرسة السلوكية في العلوم  ،ضوء استخدامه في التحليل السياسي

  .السياسية

المالية والنقدية والسياسات  ،ويهدف إلى دراسة وتحليل أسباب ارتفاع المديونية في الأردن
لاختبار العلاقة بين  بالإضافة إلى استخدام معامل الارتباط ،نيةالمرتبطة بمعالجة تلك المديو

  .ومؤشرات المديونية العامةمؤشرات الحاكمية الرشيدة 
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  :الدراسة متغيرات

 بإصدارهاالتي بدأ البنك الدولي مؤشرات الحاكمية الرشيدة  اعتمد الباحث في الدراسة على
درجة، وتعتبر الدولة التي يقع ) 2.5( من يتكون اوتستخدم المؤشرات مقياس ،1996منذ عام 

إلى +) 2.5( بينما تشير العلامة الحاكمية الرشيدة،بأنها الأسوأ في ) 2.5-( تصنيفها بين العلامة
وقد استهدف البنك الدولي من إصدار هذه المؤشرات مساعدة الحاكمية الرشيدة، أفضل درجات 

وتحسين  ،ان مدى نجاح جهودها لبناء قدراتهاوبي ،الدول والمنظمات المانحة على تتبع أدائها
  .الإدارة الرشيدة وتعزيز الشفافية فيها

 الدراسة فرضيات

  :لى الفرضيات التاليةإالدراسة  استندت

الاستقرار السياسي، فاعلية (هناك علاقة عكسية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة  :الأولىالفرضية 
ومؤشرات المديونية الخارجية ، )مدركات الفساد الحكومة، سيادة القانون، جودة التشريع،

في  المديونية الخارجيةانه كلما انخفض حجم أي  ،كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
   .الدولة، كانت الدولة أكثر تطبيقا لكل مؤشر من مؤشرات الحاكمية الرشيدة

ستقرار السياسي، فاعلية الا(هناك علاقة عكسية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة  :الفرضية الثانية
 الداخليةومؤشرات المديونية ، )الحكومة، سيادة القانون، جودة التشريع، مدركات الفساد

في الدولة،  الداخليةالمديونية انه كلما انخفض حجم أي  ،كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
  .كانت الدولة أكثر تطبيقا لكل مؤشر من مؤشرات الحاكمية الرشيدة

  سات السابقةالدرا

ن دراسات سابقة تناولت اختبار العلاقة بين مؤشرات يلا يوجد في حدود علم الباحث
الحاكمية الرشيدة والمديونية في الأردن، لكن هنالك العديد من الدراسات التي تناولت مؤشرات 

ر، مثل الاستثمار الأجنبي المباش ،الحاكمية الرشيدة وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية
  : ومن هذه الدراسات. معدل النمو الاقتصاديوالتنمية البشرية، و

 محدداً السياسي الاستقرار يعد هل :عنوانب Jiho and You)(جيهو ويو دراسة 

  ؟م 1991 إلى 1977 من الفترة خلالالجنوبية  كوريا في المباشرة الأجنبية للاستثمارات

 بعينه بلد تفضيلعدم  فيالرئيسي  محددال وه الاستقرار عدملى فرضية أن إاستندت الدراسة 
 ،السياسة والاغتيالات ،الاحتجاجية المظاهرات :هي متغيرات ستة ركزت الدراسة علىو ،للمستثمرين



 1996-2012المديونية العامة في الأردن ثر مؤشرات الحاكمية الرشيدة على أ

 425

 وخلصت .العسكرية والانقلابات ،المحلي العنف من والوفيات ،الخارجي والتهديد ،العمال وإضرابات
 إلا ،المباشر الأجنبي الاستثمار وتدفقات السياسي ستقرارالا عدم بينعلاقة  وجود عدم إلى الدراسة

 علىأثرت  بدرجة ،في كوريا الجنوبية حاداًفترات زمنية معينة كان فيها عدم الاستقرار السياسي  في
 ورفضت الدراسة فرضية .م1980 عام في حدث كما ؛المباشر الأجنبي بالاستثمار المتعلقة السياسات

 الظروفبل خلصت الدراسة إلى أن  ،للاستثمار الأجنبي المباشر محددال هو الاستقرار عدم أن
  .السياسية الأزماتخلال  للمستثمر الرئيس المحدد هي السائدة الاقتصادية والسياسات

   الفساد والتنمية ،بعنوان )Gray C. & Kaufmann(دراسة جاري وكوفمان 

فرضية  إلىواستندت  ،2001ى لإ 2000دولة في العالم خلال الفترة  175شملت الدراسة 
ولقد بينت  ،يجابية مع مؤشرات الحوكمة والعكس صحيحإارتفاع معدل دخل الفرد يرتبط بعلاقة أن 

ما يزيد من معدلات  ،تحسين مؤشرات الحاكمية يزيد من معدلات التنمية في الدولة أنالدراسة 
  .فيها زيادة إلىدخل الفرد ويؤدي 

بعنوان المحددات السياسية والاقتصادية  )(Singh and Jun دراسة سنج وجون

  للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية

 الاستقرار :منهاالسياسية والاقتصادية  المؤشرات من لعدد تطبيقية تحليلات الباحثان استخدم
ق تم تطبيو .الاستثمار الأجنبي تدفقاتو ،الاقتصادي والوضع السياسية، المخاطرو ،السياسي

 ،لبياناتل الزمنية السلاسل في التحليل أسلوب الدراسةواستخدمت  ،الدراسة على الدول النامية
في  المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في أهمية له السياسي الاستقرار أن إلى توصلت الدراسة حيث

سياسي تعاني من ال الاستقرار عدم من تعاني التي الدول بينما ،السياسي بالاستقرار تتمتع التي الدول
الأهم  هو العنصر التصديري النمط أن الدراسة وبينت .ليهاإ المباشر الأجنبي عدم تدفق الاستثمار

  .دون غيرها من الدول المباشر الأجنبي للاستثمار ما دولة في تفسير السبب في جذب

الدول المستدامة في  الاقتصاديةأثر الحكم الرشيد على التنمية  :محمد العجلونيدراسة 

   .العربية

وتحقيق التنمية  الاقتصاديف أثر الحكم الرشيد في النمو تعر هدف هذا البحث إلى
وعلاقة  ه،ومؤشرات ومبادئهناقش البحث بالتحليل خصائص الحكم الرشيد و ،المستدامة الاقتصادية

 الاقتصاديةة والقدرة على إدامته بما يحقق التنمي ،على المدى القصير ،الاقتصاديكل ذلك بالنمو 
رياضي لقياس أثر الحكم الرشيد  اقتصاديكما تم تطوير نموذج  .على المدى الطويل ،المستدامة

 الانحدار باستخدام 2011-1996في الدول العربية خلال الفترة  الاقتصاديفي إدامة النمو 
   .الثابتالتأثير  يالمتعدد ذ
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في الدول  الاقتصاديى معدل النمو وجود تأثير للحاكمية الرشيدة علخلصت الدراسة إلى 
مرتبط إيجاباً بمستوى تطوير المؤسسات  الاقتصاديوقد أظهر التحليل أن معدل النمو  .العربية

ن كون إإذ  ،وأن هذه العلاقة غير مرتبطة بمستوى دخل الدولة .والحاكمية في الدول العربية
أظهرت النتائج بأن ليس جميع مؤشرات  كما .غير نفطية لم يؤثر في هذه العلاقة والدولة نفطية أ

فلمؤشرات جودة  .الاقتصاديالنمو  في من الأهمية في التأثير هنفسالحاكمية على المستوى 
بينما ليس لمؤشرات  الاقتصادي،التشريع وسلطة القانون ومحاربة الفساد تأثير معنوي على النمو 

بسبب ضعف الهياكل  ؛مة تأثير واضحالسياسي وفعالية الحكو والاستقرارلة اءالمشاركة والمس
  .تهاوبيئ العربيةمة هذه المؤشرات لثقافة المجتمعات ءوعدم ملا الديمقراطي،السياسية ذات الطابع 

  :لى ما يليإتم تقسيم الدراسة : تقسيم الدراسة

  :مقدمة

  .وأبعاده ومؤشراته مفهوم الحكم الصالح: المبحث الأول

  .المفهوم والمسببات :نيةالاقتراض والمديو: المبحث الثاني

  . اختبار العلاقة بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة ومؤشرات المديونية: المبحث الثالث

  وأبعاده ومؤشراتهمفهوم الحكم الصالح : المبحث الأول

في الخطابات السياسية بعد تفشي الفساد المالي تزايدت أهمية مؤشرات الحاكمية الرشيدة 
تحسين وهدفت تلك المؤشرات إلى ، لدول على مستوى النخبة الحاكمةوالإداري في العديد من ا

حياة المواطنين وزيادة مستوى  نوعية وتحسين ،إدارة الحكم من خلال فرض سيادة الدولة
ويتم ذلك عبر استخدام سياسات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهم وعبر  ،رفاهيتهم

م في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وتقوم به اسهية للإمشاركتهم في مختلف القنوات السياس
وتدار من خلالها المؤسسات والأعمال العامة والخاصة، لضمان حقوق  ،)3(قيادات سياسية منتخبة

 الحكم الصالح هوو) 4(الإنسان، ويحقق ذلك بطريقة خالية من الفساد، وفي ظل سيادة القانون
، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم، هويصون هعمويد الحكم الذي يعزز رفاه الإنسان"

ويشمل جميع المؤسسات في المجتمع  .)5(وفرصهم، وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وتتداخل مؤشرات الحاكمية الرشيدة  )6(وقطاع خاص ،وهيئات مجتمع مدني ،من أجهزة دولة

، فالبعد السياسي يرتبط ية بأشكال وممارسات مختلفةالسياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماع
بطبيعة اتخاذ القرار  البعد الاقتصاديفيما يرتبط . تمثيلهابطبيعة السلطة السياسية وشرعية 

ولعل مكمن  .)7(للدولة الإدارة العامةلى كفاءة فيشير إالإداري البعد  أما. وآلياته الاقتصادي للدولة
 ،من دون وجود إدارة عامة فاعلة ،ه لا يمكن للإدارة السياسية وحدهابعاد أنالتفاعل بين هذه الأ
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تحقيق إنجازات في السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب 
 ،المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا

   .)8(المحاسبة والشفافيةويستند إلى المشاركة و

  مؤشرات الحكم الصالحأبعاد : المطلب الاول

في كتابات البنك الدولي في ثمانينيات القرن الماضي، ثم دخل  الصالحظهر مصطلح الحكم 
في الوقت الذي أصبح فيه تطبيق برامج التعديل الهيكلي في  بعدها تدريجيا في المجال السياسي،

الخبراء على أنها  من الصعوبات، تم تشخيصها آنذاك من طرف االعديد من الدول يطرح عدد
أصبح الاهتمام أخطاء في تسيير الشؤون العامة، بسبب غياب الشفافية في تسيير أمور الدولة، و

  .الأكبر لمختلف الاتجاهات السياسية خاصة في ظل الحديث عن التنمية الشاملة

ثلاثة أبعاد يقوم على  الصالحن الحكم إئي فوبحسب ما جاء به برنامج الأمم المتحدة الإنما
   :) 9(هي

 Voice and( التعبير والمساءلةمؤشر رئيسين هما مؤشرين يتضمن : الأولالبعد 
Accountability(، الاستقرار السياسي مؤشر و)Political Stability( المؤشران ، وهذان

وكذلك قياس  .)10(ها واستبدالهايقيسان العملية التي يتم بواسطتها اختيار الحكومات ومراقبت
 الصحافة، والحريات وحرية والنزيهة، الحرة والانتخابات السياسية، المرتبطة بالحريات الجوانب
هذا البعد كما يقيس  .والسياسات القوانين وشفافية الحكومي، والتغيير والحقوق السياسية، المدنية،

 عدم حالةو ،ة التعبير والعمل العام والإعلاميمقدار مشاركة المواطنين في اختيار حكوماتهم، وحر
التهديدات  جتماعية أوالا قلاقلال أو ،ةمسلحال اتنزاعالتي قد تحدث في الدولة مثل ال الاستقرار
استقرار النظام عدم عوامل وهي كلها دستورية ال تغييراتال أو السياسية، الطبقة تشتت أوالإرهابية 

  .ة والخارجيةالسياسي في وجه الأخطار الداخلي

 Government(رئيسيين هما فعالية الحكومة مؤشرين ويتضمن هذا البعد : البعد الثاني
Effectiveness ( والجودة التنظيمية)Regulatory Quality( ،بقدرة الحكومة  المؤشران يتعلقو

  .سليمة وكفؤة والقدرة على تنفيذهاعلى صياغة قرارات 

 ومؤشر) Rule of Law(سيادة القانون رين هما مؤشر مؤشيتكون أيضا من : البعد الثالث
تأثير الفساد على البيئة هذا البعد حيث يتضمن  :(Control of Corruption) الفساد مدركات

ستخدام وإلا ،)12(خاصةومكاسب  مصالح أجل منالعامة  السلطةوإساءة استخدام  .)11(الاقتصادية
 الموظفين قبولمثل  ،ن الإداريين والسياسيينغير المشروع للسلطة العامة من قبل الموظفي

وتخصيص الموارد  ،العامة الأموال واختلاس ،والعمولات ،المشتريات أثناء في الرشاوى الحكوميين
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 ،وكذلك الرشوة )13(وتوزيع العائد المتأتي منها وفقا لاعتبارات المصلحة الشخصية ،العامة
باحترام المواطنين يتعلق هذا البعد كما  .العاموالواسطة ونهب المال  ،والمحسوبية والمحاباة

مدى الثقة الممنوحة لتلك و ،والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعل الاقتصادي والاجتماعي
والتي تحكم نظم العمل والتعامل داخل المجتمع، وهذه المؤشرات  ،القواعد من قبل المتعاملين

في خلق بيئة مناسبة تتميز بالعدل وإقرار  تعطي انطباعا عن مدى النجاح الذي يحقق المجتمع
، وبينهم وبين أنفسهموبالتالي زيادة الانسجام والتفاعل الاجتماعي والاقتصادي بين الأفراد  ،الحق

   .الحكومة

  مؤشرات الحاكمية الرشيدة في الأردن: المطلب الثاني

  .مؤشرات الحاكمية الرشيدة في الأردن الآتييبين الجدول 

  1996-2012 مؤشرات الحاكمية الرشيدة في الأردن: 1 جدول رقم

مدركات 
 الفساد

مؤشر 
سيادة 
 القانون

مؤشر عبء 
التنظيم 
 والضبط

مؤشر 
اعلية ف

 الحكومات

الاستقرار 
وانتفاء  السياسي

 العنف والإرهاب

مؤشر حق 
التعبير 
 والمساءلة

 

-0.13 -1.41 0.03 0.05 -0.13 -0.22 1996 
-0.01 -1.45 0.4 0.09 -0.11 -0.40 1998 
0.03 -1.3 0.25 -0.04 -0.11 -0.25 2000 
-0.1 -1.45 0.03 0.09 -0.58 -0.77 2002 
0.3 -1.71 0.22 0.24 -0.12 -0.72 2003 

0.37 -1.86 0.33 0.15 -0.21 -0.58 2004 
0.33 -1.78 0.16 0.03 -0.16 -0.50 2005 
0.30 -1.82 0.35 0.14 -0.77 -0.67 2006 
0.30 -1.94 0.32 0.19 -0.32 -0.69 2007 
0.43 -1.86 0.34 0.21 -0.38 -0.73 2008 
0.19 -1.77 0.3 0.22 -0.31 -0.82 2009 
0.04 -1.62 0.24 0.08 -0.27 -0.83 2010 
0.10 0.26 0.30 0.10 -0.52 -0.79 2011 
0.07 0.37 0.18 -0.04 -0.52 -0.73 2012 
 المتوسط 0.62- 0.32- 0.10 0.24 1.4- 0.15

 World Bank, Gouvernance Matters 2007, World Gouvernance Indicateurs :لمصدرا

1996-2012  

يحتل الأردن أفضل مرتبة في مؤشر عبء التنظيم والضبط، حيث حصل على متوسط 
وجاء  ،"0.15" المرتبة الثانية حيث حصل على متوسطفي مؤشر مدركات الفساد وجاء " 0.24"
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وهو ما يبين تقدم الأردن في " 0.10"الثالثة مؤشر فاعلية الحكومة وبمتوسط في المرتبة 
في جاء مؤشر الاستقرار السياسي وانتفاء العنف و .المؤشرات التي ترتبط بالجانب الاقتصادي

مؤشر حق التعبير الخامسة جاء في المرتبة فيما  ،"0.32-"المرتبة الرابعة وبمتوسط سالب 
، حيث الأخيرةأما مؤشر سيادة القانون فقد جاء في المرتبة  "0.62-"لب لة وبمتوسط ساءوالمسا

وهو ما يدل على تراجع المؤشرات التي ترتبط بالجانب  ،"1.4-" حصل على متوسط سالب
  . السياسي

وفاعلية الحكومة خلال فترة  ،وقد تقدم الأردن بشكل كبير في مؤشري عبء التنظيم والضبط
أن ذلك يرتبط إلى حد كبير بمحاولات الحكومات الأردنية المتواصلة جد الباحثان وو .الدراسة

شهدت السنوات الماضية  حيث .لحد من الترهل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الحكوميةا
المواطنين، في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة  الحكومية،اهتماما متزايدا بموضوع الإدارة 

ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع  ،قليص أدوار الدولةوتالحكم، ودورهم في عملية 
الأردن يرى يراقب العمل التنموي الإداري في لكن من  .)14(المدني دورا أكبر في عملية التنمية

تهيئة بيئة ملائمة لبناء حكم صالح، ومدى تخلف  عنمدى فشل الحكومات المتعاقبة وعجزها 
  .بالمستوى المطلوب احتياجاتهمت المواطنين وتلبية تحقيق طموحا عننسقها الإداري وعجزه 

فيجد الباحثان أن ذلك  ،لةوحق التعبير والمساء ،ما على مستوى مؤشرات سيادة القانونأ
لة ءة والمساالشفافيبوكذلك  ،السياسية ونوعيتها ةالسياسي ودرجة المشـارك حيرتبط بالانفتا

حيث يتميز بمشاركة  ،"شبه حر"الدولي بأنه والأردن يصنف سياسيا على المستوى . السياسية
لة والمحاسبة، خب السياسية، التي لا تخضع للمساءسياسية محدودة، مع قاعدة ضيقة من الن

من شأنه أن يضعف  ذاوهذا يعود إلى انتشار ظاهرة الولاء القبلي أو الولاء لجماعة معينة، وه
إضافة إلى . )15(مة للدولة أو الانتخاباتلمواطنين على المشاركة في وضع السياسات العااإقبال 

غياب الاستقلالية الفعلية للسلطات الثلاث، فما زالت السلطة التنفيذية في الأردن هي المهيمنة على 
الأمر الذي  ،وما زالت المؤسسات الرقابية غير مستقلة وتخضع للسلطة التنفيذيةباقي السلطات، 

كالمجالس الشعبية المنتخبة  ،للمؤسسات الديمقراطية أدى إلى وضع حدود للقوة والنفوذ النسبي
البنيوي والوظيفي في توازن السلطات وضعف  الاختلالوفي ظل هذا . ومؤسسات المجتمع المدني

 الفساد الإداري استشراءوبخاصة في المجتمع العديد من مظاهر الأمراض  ىالنمو السياسي، نم
الإدارة وسوء  لتباطؤشكل السبب الرئيسي هذه الممارسات توأصبحت  .والمالي والسياسي

وإدراكه المتزايد بأن  الأردنيبالإضافة إلى قناعة المواطن  المواطن بها، هذاثقة وعدم تنظيمها 
في ظل التغييب المستمر للشفافية، والمساءلة،  ،الفساد مستشر في الأجهزة الإدارية المحلية

  .)16(والرقابة، وحكم القانون
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آليات جدية لمكافحة الفساد وتعزيز  إلى الأردنمدى افتقار  ،المؤشرات سلبية تلكوتعكس 
وعدم تضارب المصالح العامة المشروع، غير  بالإثراءفما زالت التشريعات التي تتعلق . الرقابة

مثل تعديل ثلث  ،والدستوريةالإصلاحات السياسية العديد من تبني  ورغم. موجودةوالخاصة غير 
المطبوعات قانون وقانون الانتخابات، والأحزاب السياسية، قانون تعديل و ،نيمواد الدستور الأرد

خلقت تعددية  ،والدستوريةالإصلاحات السياسية إلا أن تلك الخيرية،  قانون الجمعياتو ،والنشر
 لم ،وبقي التنظيم الفعلي للنظام السياسي الأردني تنظيم قلة، أو تنظيم قلة سلطوية ،حزبية شكلية

واضحا للتنمية، ومن ثم بذلت كل ما في وسعها لعدم تمكين المواطن من أداء أي  وراًتملك تص
  .)17(دور فعال في الحياة السياسية والاقتصادية

لى العمل إقرب ما تكون أو ،رقابة بعديةوما زالت الرقابة السياسية والمالية للبرلمان الأردني 
لتمكين البرلمان من الوقوف على بعض كانت تتشكل لجان تقصي الحقائق التي ف ،الروتيني

حدثت لم تستطيع القيام بعملها بجرأة وحيادية، وتم تجميد قراراتها الاختلالات والتجاوزات التي 
  .ثارت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهامأأو تغييبها بصورة متعمدة 

لدولة عبر توسيع تعزيز العلاقة بين المواطن واإن تحسين مؤشرات الحكم الرشيد يتطلب 
قوانين انتخابية ديمقراطية وعادلة، إقرار والتي تبدأ من خلال  ،المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

يؤمن  الأمر الذي، تهاومحاسبينتخب من خلالها الشعب نواباً جاهزين لمساءلة السلطة التنفيذية 
عبر بناء تحالفات بين  أخرىهذا من جهة، ومن جهة  ؛مشاركة شعبية في الحكم عبر ممثليه

وتتعزز العلاقة . الحكومات والهيئات التشريعية والقطاع الخاص والإعلام ومنظمات المجتمع المدني
بعض عبر فصل النيابة عن الوزارة مع عبر ضمان استقلالية السلطات العامة وتعاونها بعضها  ايضأ

   .أخرىما يمنع سيطرة مؤسسة على وهذا 

 ،الإعلام من شأنه أن يعزز الشفافية من خلال نشر البياناتلرأي وان تعزيز حرية أكما 
وتعزيز القابلية للمحاسبة بكشف الفساد وانتهاك القوانين وأوجه القصور في الإجراءات والأداء 

وعلى صعيد آخر ثمة ضرورة ملحة لتقنين زيادة المشاركة العامة في صنع القرار، حيث . الحكومي
ا للوصول إلى الحكم الرشيد، ما موحده انا، لا تكفيمأهميته علىعلومات إن الشفافية وحرية الم

في موضع المساءلة بصفة منتظمة،  والمسؤولينلم تكن هناك آليات تتيح للمواطن وضع الحكام 
لصانع الشعب احتياجات  إيصالكذلك فإن خلق قنوات اتصال بين السلطة والمواطنين من شأنها 

  .)18(مكنه من اتخاذ القرارات الملائمة بشأنهاما ي ،القرار بصورة صحيحة
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  المفهوم والمسببات: المبحث الثاني الاقتراض والمديونية

  مفهوم المديونية والاقتراض: المطلب الأول

فمن ناحية ودوره في خدمة الاقتصاد، ين العام الداختلفت المدارس الفكرية الاقتصادية حول 
رائد عارض ، فيما بالقروضتمويل عجز الموازنة بمبدأ  تنادوالمدرسة الكينزية الاقتراض  تأيد

، بتوازن الميزانية العامة للدولةونادى  ،عمليات الاقتراض بشدةدم سمث آالمدرسة الكلاسيكية 
 ؤديتو ،دقتصاالا رمدي أن يلطولا دىلما على شأنهالمتزايد من  زلعجا أن لىإ ثسمي ونبه آدم

 بالتاليالادخار و ضيخف مما ،ميولحكا قلإنفاا يطيغ ذيلا مضخلتالضرائب وا دةياز لىإ ونيدلا
وفي المقابل  ،)19( لغنيةا لأمةا رمدي أو فيضع فاطلما نهاية فيب، وللشعالإنتاجية  درةلقا فيضع

يوجد من الاقتصاديين من يحبذ الديون الخارجية ويرى أنها الحل الوحيد للتخلص من المشاكل 
وتمويل المشاريع الاستثمارية  ،والتشوهات في ميزان المدفوعات ،زنةكالعجز في الموا ،الاقتصادية

  .)20(التي تعجز عنها المدخرات المحلية أو بهدف امتصاص القوة الشرائية للمواطنين

فائدة آنية لا تلبث أن تكشف عن جوانب أخرى سلبية، له ظاهرياً فقط الاقتراض  والحقيقة أن
أنها تّفقر الدول المقترضة وتّغني الدول المقرضة، خارجية لوأقل ما يمكن أن نصف به الديون ا

  .بئاً ثقيلاً على الأجيال القادمةإضافة إلى أن خدمة هذه الديون تصبح نزفاً حقيقياً لثروتها وع

سواء كانت حكومات أو  ،وتتمثل آثار القروض الخارجية في سيطرة الجهات الدائنة أحيانا
 على وقدراتها ستقلالهاوا اتهاطسل ضبع رةلأخيا هذه ديفق مما، على الدولة ،مؤسسات مالية دولية

 نهاويد لةدوج روطشواضح للدول الدائنة و وخضر فيو. نيةوطلا لمصلحتها فقاو هادقتصاا إدارة
  .)21(عليها ليدولا كلبنوا ليدولا دلنقا دوقصن ضهاريف لتيا لهيكليةا تلإصلاحاا ذتنفيو

  :)22( هناك نوعان من الاقتراض هماو

ويمثل أو القروض الداخلية،  ،يوهو ما يسمى بالدين المحل :الاقتراض الداخلي: أولا
رصيد الأذون الحكومية القائمة، وصافى حساباتها مع الجهاز المصرفي، ورصيد مديونيتها تجاه 

قد يكون موجها للاستثمار، أو قد يوجه إلى الإنفاق العام  يوالدين العام المحل .البنوك الوطنية
  .الطلب الاستهلاكي ةمشروعات البنية التحتية، أو لمقابلعلى 

صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي عرف  :الخارجيالاقتراض : ثانيا

تلك أو هي  .)23("إجمالي الديون الخارجية في تاريخ معين"بأنها  المديونية الخارجيةوالتنمية، 
 ،تي تزيد مدة القرض فيها عن سنة واحدة أو أكثرالمبالغ التي اقترضها اقتصاد وطني ما، وال

أو عن طريق تصدير  ،وتكون مستحقة الأداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع بالعملات الأجنبية
ويكون الدفع عن طريق الحكومة الوطنية أو الهيئات الرسمية المتفرعة عنها  .السلع والخدمات إليها
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الحكومات الوطنية أو  ما دامتوالمؤسسات الخاصة  أو عن طريق الهيئات المستقلة والأفراد
  .)24(الهيئات العامة الرسمية ضامنة لالتزامات هؤلاء الأفراد والمؤسسات الخاصة

، الديون الخارجية التي تقل مدتها عن سنة يلاحظ أن هذا التعريف لا يتضمن عنصرو
غير مضمونة من جانب  االديون المستحقة على الأفراد والهيئات الخاصة إذا كانت ديونًو

فق عليها بعد من حيث االارتباطات الخارجية التي لم يو، والحكومات أو الهيئات العامة الرسمية
لقروض لغالبا لا تتضمن أرقام الديون الخارجية كما أن الديون الخارجية  .حجمها وشروطها

  . ع بعملة الدولة المدينةالديون مستحقة الأداء بالعملة المحلية للبلد المدين، وتدف، والعسكرية

  في الأردن  العامة المديونيةتطور حجم : المطلب الثاني
   تطور حجم المديونية العامة في الأردن الآتييبين الجدول 

  ) مليون دينار( 1996-2012الأردن والخارجي في  العام الداخليين تطور الد: 2جدول رقم 

  السنة
المديونية 

  الخارجية

نسبة 

  النمو

ونية المدي

 الداخلية
  المجموع نسبة النمو

1996 5164.3 5.1 1006.4 3.0 6170.7 
1997 4998.1 -3.3 914.2 -8.1 5912.3 
1998 5333.7 6.7 1152 26.0 6485.7 
1999 5510.1 3.3 1054 -8.3 6564.1 

 6204 1020.4 5183.6  المتوسط
2000 5043.5 -8.5 1235 17.2 6278.5 
2001 4969.8 -1.5 1397 -6.8 6366.8 
2002 5350.4 19.3 1656 15.3 7006.4 
2003 5391.8 8.0 1704 27.6 7095.8 
2004 5348.8 -8.0 1834 7.6 7182.8 

 6786.06 1565.2 5220.86  المتوسط
2005 5056.7 5.5 2437 32.9 7493.7 
2006 5186.7 2.6 2163 -11.2 7349.7 
2007 5253.3 1.3 2946 36.2 8199.3 
2008 3640.2 -30.7 4911 66.6 8551.2 
2009 3741 1.3 5791 17.9 9660.2 
2010 4610 19.2 6851.5  18.3  11462.2  

  8868.417 4391.167 4477.25  المتوسط
2011  4486.8 -2.7 8914.9 30.1 13401.7 
2012  4932.4  11482  16349.3 

   :ن بالاستناد إلىيمن إعداد الباحث :المصدر

  .1999، التقرير الشهري للبنك المركزي آذار 97ية، التقرير السنوي للبنك المركزي وزارة المال .1
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  .2009-2003للسنوات  ،19و 18جداول رقم  2002- 98البنك المركزي بيانات إحصائية سنوية  .2

3. وزارة المالية، 2009لعام  23ين العام رقم وزارة المالية، نشرة الد :ين العام، كانون أول، نشرة الد
  34- 33، ص2011

4. 2014آذار العام، ين وزارة المالية، نشرة الد. 

 نيسان، الإصدار الثاني، نشرة المؤشرات الاقتصادية الأردنية، الجامعة الأردنية، الاقتصادي، المرصد .5
  .36ص ،2010

- 1996الفترة الممتدة من عام خلال  العامةأن إجمالي حجم المديونية السابق، يبين الجدول 
مثلت نسبة  1996عام ) 6170.7(من المديونية حيث ارتفعت متواصلا د ارتفاعا قد شه 1999

مثلت نسبة ، 1999مليار دينار في عام ) 6564(إلى من الناتج المحلي الإجمالي  )89%(
باع الحكومات تِّاإلى المديونية العامة  ويعود سبب ارتفاع ،من الناتج المحلي الإجمالي )82.5%(

توسع في الإنفاق الحكومي في سبيل إنعاش الاقتصاد بعد فترة التصحيح المتعاقبة سياسة ال
، بنسبة 2010إلى عام  2001ثم تصاعد حجم المديونية خلال الفترة من عام  .الاقتصادي الأولى

مليار  7.2مليار دينار، ثم ارتفع إلى  6.1ما يقارب من  2001حيث ارتفع عام . بالمائة 219
 ،2006مليار دولار عام  7.4إلى ثم  2005مليار دينار عام  7.5إلى  ثم ارتفع 2004دولار عام 

، 2008مليار دينار عام  9.7ثم إلى  ،)25( 2008مليار دينار في عام  8.2ليرتفع بشكل كبير إلى 
مليون دينار، أو  1099.8بمقدار  2008عن مستواه في عام  2009 عامالدين العام في وارتفع 

من الناتج % 59.5ما نسبته شكلت مليون دينار، ) 9651(لى ليصل إ% 12.86ما نسبته 
، 2010مليار دينار في عام  11.4ثم وصل حجم الدين العام إلى . 2009المحلي الإجمالي لعام 

نسبة ما شكلت  )62( بالمائة عن السنة السابقة 16.5مليار دينار وبنسبة ارتفاع  1.9بارتفاع قدره 
القروض يغلب على و .2010لعام  هانفسي الإجمالي، وهي النسبة بالمائة من الناتج المحل 62.6

كما أن نصف  سنة،) 25- 10(أنها قروض طويلة الأمد تتراوح مددها بين الأردنية، الخارجية 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد (القروض التي تم الحصول عليها هي من الدول المتقدمة 

أما القروض  .إلى دعم الصادرات ةتصديرية موجه اقروض أوثنائية،  اسواء كانت قروض )الأوروبي
من القروض الخارجية، %) 10(فهي قروض قليلة ولا تتجاوز نسبة العربية، المقدمة من الدول 

الإقراض  ت، ومؤسساالنسب الباقية إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدوليتعود فيما 
وتعود أسباب ارتفاع المديونية العامة في الأردن إلى عوامل داخلية تمثلت في ارتفاع  :)27(العربية

العجز في الموازنة العامة للدولة، وانخفاض حجم الصادرات الأردنية نتيجة الأوضاع السياسية 
حيث وصلت  ،المحيطة بالمنطقة العربية، وإنشاء الموسسات المستقلة التي أثقلت كاهل الموازنة

مليون ) 937.5(إلى  2009مليون دينار عام ) 228.7(مؤسسة، وتنامي عجزها من ) 62(إلى 
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بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد المالي ونهب المال العام التي أطاحت  .)28(2012دينار عام 
  .)29(باثنين من رؤساء المخابرات الأردنية، وعدد كبير من القيادات الاقتصادية والسياسية

الخارجية، فتتمثل في ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث شكلت نسبة الفاتورة  أما العوامل
من المستوردات  %20حوالي  2007-2008النفطية من المستوردات الأردنية في عامي 

، مع انقطاع 2010مليون دينار في عام ) 641(، أي بحوالي %)7.2(بنسبة و ،)30(الإجمالية
بالإضافة إلى توقف الصادرات الأردنية إلى أهم سوقين . )31(مستوردات الغاز المصري للأردن

 في العربي الربيع ثورات موجة جاءت ثم. للاقتصاد الأردني وهما السوق العراقي والسوق السوري
 التي السورية الثورة ثم .داخليا الشعبية الاحتجاجات حركة تصاعد من رافقها ماو ،2011 عام
 كبير جزء تحويل إلى الحكومة واضطرار الأردن، إلى لسوريينا من ضخمة أعداد لجوء عنها نتج
لمنح غير المبررة لتقديرات بالإضافة إلى ال .)32(الاستقرار وحفظ الأمن لنفقات الحكومي الإنفاق من

  .المتوقعةالأجنبية والمساعدات 

  مؤشرات المديونية الأردنية: المطلب الثالث

  1996-2012خلال الفترة من عام ردنية مؤشرات المديونية الأ الآتييبين الجدول 

  مؤشرات المديونية الأردنية: 3جدول رقم 

  السنة

نسبة الدين 

الخارجي من 

  الناتج المحلي

نسبة الدين 

الداخلي من 

  المحلي الناتج

نسبة الدين 

العام من 

  الناتج المحلي

خدمة الدين 

كنسبة من الناتج 

  %المحلي 

نسبة الدين الخارجي 

 من إلى الصادرات

  السلع والخدمات

1996 89 4.2 93.2 8.3 15.9 
1997 84.7 4.5 89.2 7.3 15.8 
1998 82.1 5.5 87.6 6.4 14.4 
1999 82.5 3.7 86.2 6.1 14.1 

 15.2` 7.0  4.5 86.5  المتوسط
2000 73.0 18.1 90.1 6.3 17.8 
2001 73.8 19.6 93.4 9.9 14.9 
2002 73.8 23.5 97.3 8.3 10.6 
2003 70.3 22.6 92.9 13.1 21.4 
2004 63.3 22.6 85.9 8.1 9.6 

 15.0 9.1  23.6 70.8  المتوسط
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  السنة

نسبة الدين 

الخارجي من 

  الناتج المحلي

نسبة الدين 

الداخلي من 

  المحلي الناتج

نسبة الدين 

العام من 

  الناتج المحلي

خدمة الدين 

كنسبة من الناتج 

  %المحلي 

نسبة الدين الخارجي 

 من إلى الصادرات

  السلع والخدمات

2005 54.5 27.0 81.5 6.5 7.5 
2006 50.6 21.4 72 5.6 6.7 
2007 53 24.3 77.3 5.1 6.7 
2008 53 31.5 84.5 12.6 22.3 
2009 54.2 32.5 86.7 2.3 5.2 
2010 58.7  35.1  93.8  2.4  5.6  

  11.5 6.3    29.8  54.0  توسطالم
2011  21.9 43.5 64.4 2.5 5.6 
2012  20.2 47.7 67.9 2.6 13.6 
  :ن بالاستناد إلىيالباحثتم إعداد النسب من قبل  :المصدر

 .بيانات إحصائية سنويةوللبنك المركزي  ةالسنويارير التقووزارة المالية،  .1

  .نشرة الدين العامووزارة المالية،  .2

  : بة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالينسمؤشر  :أولا

على ارتفاع  نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من أكثر المؤشرات دلالة دتع

  . بمتغير أساسي وهو الناتج المحلي الإجماليالمؤشر  لارتباطنظرا ، حجم المديونية

خارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بنسبة الدين التشير البيانات الإحصائية المتعلقة و
إلى  1996عام % 93.2الأردن إلى التراجع التدريجي في قيم المؤشر، حيث انخفضت النسبة من 

ثم عادت إلى ، )2003-2000(لكنها عادت إلى الارتفاع في عام . 1999عام ) 86.2( نسبة
من % 72 وصلت إلى نسبةحيث  ،2006الانخفاض التدريجي لتصل إلى أدنى مستوياتها في عام 

-2010ونتيجة الأزمة المالية العالمية عادت إلى الارتفاع في السنوات  .الناتج المحلي الإجمالي
يعود السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى و وانخفضت النسبة بشكل كبير بعد ذلك،. 2008

  . بل الدينار الأردنيانخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي مقا

  : ينمؤشر خدمة الد: ثانيا

همة لقياس عبء الديون الخارجية التي يتحملها ممعدل خدمة الدين من المقاييس ال ديع
ويوضح هذا المعدل نسبة ما تستنزفه مدفوعات خدمة هذا الدين من إجمالي . الاقتصاد المدين
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على من خدمة الدين مرتفعة ال النسبوتدل  .)33(حصيلة صادرات الدول المنظورة وغير المنظورة
تتراكم خدمة الدين ن أعلما  الحجم الأكبر الذي تمتصه خدمة الدين من إجمالي قيمة الصادرات،

  .القروضإذا لم يستطع المدين تسديد دينه في الآجال المحددة والمتفق عليها ضمن شروط 

تزايد نسبها وارتفاع في الأردن إلى بمعدل خدمة الدين تشير البيانات الإحصائية المتعلقة و
 الخارجيةكلفها المتضمنة تسديد أقساط القروض وفوائدها المتزايدة إلى خدمة الديون 

حيث . كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك كنسبة من الصادرات الأردنية "فوائد+أقساط"
، 1996-1999ة من عام من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفتر %7نسبة في المتوسط تمثل 

من ديونه  اوبعد شراء الأردن جزءً. 2000-2004خلال الفترة من عام  %9.1ارتفعت إلى نسبة 
وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في ، )2010-2005( خلال الفترة من عام %6.3انخفضت النسبة 

حجم الناتج  من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النمو في %2.5حيث وصلت إلى نسبة  ،2013عام 
المحلي الإجمالي من جهة، وتوقيع اتفاقيات إعادة جدولة جزء من الديون المترتبة على الأردن من 

بعقد ست اتفاقيات  الأردنقام  ،2002 -  1990خلال الفترة نه أومن الجدير ذكره  .جهة أخرى
وفي  .ط والفوائدمليارات دولار من الأقسا) 5(ديونه مع نادي باريس بلغ مجموعها  لإعادة جدولة

 بريطانيا، ،سبانياإ" بين الأردن والدول الدائنةتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية تم  1999عام 
  .أو إعادة جدولتها مع الفوائد ،شملت تخفيض الديون الأردنية أو شطبها" اليابان

مليار ) 1.2(تمكن الأردن من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة جدولة حوالي ، 2002عام وفي 
خلال الفترة باريس دولار تمثل الإقساط والفوائد التي تستحق للدول الدائنة الأعضاء في نادي 

  .)34(2007 وحتى نهاية عام  1/5/2002من 

ديونه شراء مبكر لجزء من بدول نادي باريس، قام الأردن بالاتفاق مع  2007ام عوفي 
سهم أ، مما %11دولار وبمعدل سعر خصم  مليار) 4.2(لنادي بقيمة إجمالية بلغت لالمستحقة 

في تخفيض المديونية الخارجية، حيث تم استغلال رصيد حساب التخاصية في تنفيذ الجزء الأكبر 
يجاباً على تخفيض خدمة إانعكست هذه الاتفاقيات  .مليار دينار )1.1(البالغة من اتفاقية الشراء 
مليون ) 170(مليون دولار، أو ما يعادل ) 402(الأقساط والفوائد بمعدل  :الدين العام بشقيها

  .)35(كخدمة دينمليون دولار ) 140(مليون دولار كفوائد و) 100(دينار سنوياً موزعة بواقع 

وفيما يتعلق بنادي لندن للديون التجارية، فقد تمكن الأردن من إعادة هيكلة الديون التجارية 
شملت إعادة هيكلة ) 2002-1993(ة من عام لأعضاء النادي، حيث تم عقد اتفاقية شملت الفتر

مليون دولار من الفوائد متأخرة السداد، نتج عنها  122مليون دولار من الإقساط و 736نحو 
تمكن الأردن و .مليون دولار 85تخفيض الرصيد القائم من المديونية الخارجية الأردنية بقيمة 

البرازيل وروسيا وسويسرا وكوريا،  من شراء ديونه من دول 1997-1992خلال الفترة من عام 
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كما . مليون دولار) 394(تم شراؤها بقيمة  مليون دولار،) 1362(وقد بلغت قيمة هذه الديون 
مليون دولار، ) 650(بشراء سندات بريدي البالغة ) 2001-2000(قامت الحكومة خلال عامي 

تم توقيع و%). 11- 7( مليون بعد الحصول على نسب خصم مناسبة تراوحت بين) 495( بسعر
يطاليا إاتفاقية مبادلة ديون باستثمارات محلية مع كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا وفنلندا و 17

  .)36(%)73-40(، وبخصومات عالية تراوحت بين وإسبانياوالسويد 

   ين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدماتمؤشر نسبة الد: ثالثا

قدرة الاقتصاد على تغطية خدمة مديونيته ويونية الخارجية عبء المدالمؤشر يقيس 

 وضعيةنه كلما ارتفعت هذه النسبة دلّ ذلك على قوة إيمكن القول و .الخارجية بعائدات صادراته
  . السيولة الخارجية، ومن ثم طاقة البلد على مواجهة أعباء الديون في أوقاته الحرجة

بالمائة من الدين  15لمؤشر إلى ثباته حول نسبة با تشير البيانات الإحصائية المتعلقةو
إلى ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى  ذلك، ويعزى 2004إلى  1996الخارجي طوال السنوات 

، 2001عام ) 14.9(إلى  2000عام ) 17.8(انخفض من نسبة ثم  .المطلقةالخارج بالأرقام 
نه ارتفع بشكل كبير جدا في عام لك) 10.6(حيث بلغ  2002مستوياته عام  ىدنأووصل إلى 

نتيجة تراجع حجم الصادرات الأردنية بشكل كبير خلال تلك ) 21.4(حيث وصل إلى  2003
انخفض من و .2004عام ) 9.6(صل إلى يل 2004ثم عاد إلى الانخفاض الشديد عام . السنة
حيث بلغ  2008، ووصل إلى أعلى مستوياته عام 2006عام ) 6.7(إلى  2005عام ) 7.5(نسبة 
حيث  2010-  2009ثم انخفض بشكل كبير جدا في عام  ،من إجمالي الصادرات) 22.3(نسبة 

%) 13.6(نسبة وصل إلى حيث  2012لكنه ارتفع بشكل كبير جدا في عام  ،%)5(وصل بحدود 
وخصوصا  ،بشكل كبير خلال تلك السنةدول الجوار  إلىنتيجة تراجع حجم الصادرات الأردنية 

  .امكانت تذهب نسبة كبيرة من الصادرات الأردنية إليه نتيلراق السوريا والع

  العلاقة بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة ومؤشرات المديونية اختبار  :المبحث الثالث

لشفافية والوضوح معايير ا باعتّاأن إلى تشير الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي 
مما يشير  %17إلى  %7لمحلية بنسبة تتراوح بين تؤدي إلى تخفيض سعر القروض الدولية وا

كما  .)37(الاقتراضعاملاً مخفضاً لمخاطر  مؤشرات الحاكمية الرشيدةيعتبرون  المقرضينإلى أن 

يزيد من فاعلية المساعدات والقروض ويشجع على استخدامها  مؤشرات الحاكمية الرشيدةأن 
عامة يسهم في ضمان عدم هدر فوجود مؤسسات قوية تضمن المساءلة ال. بشكل أفضل

وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية مقابل  ،هاأو إساءة استخدامالمساعدات والقروض 
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عدم هدر الأموال أو إساءة استخدامها،  فيتساعد الشفافية والوضوح  اثلموم .المعونات أموال
  .عالية للموارد العامة المحليةفان مؤشرات الحاكمية الرشيدة تضمن استخداماً أكثر كفاءة وف

الاختبار الإحصائي للعلاقة الارتباطية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة : المطلب الأول

  والمديونية 

من حجم  تقللمؤشرات الحاكمية الرشيدة تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن 
ومن  .مستقلالتي هي عامل دة الحاكمية الرشيلمؤشرات أي أن المديونية عامل تابع  المديونية،

، التي يمكن اختبارها من خلال معادلة الانحدار الآتيةيمكن التعبير عن هذه الفرضية بالمعادلة  ثم
  :الآتيةالتقديرية 

   .معامل الخطأ+ مؤشرات الحاكمية الرشيدة *  1ب+ أ =  المديونية العامة للدولة

  ن إ إذ

  . ية عندما تكون المتغيرات المستقلة تساوي صفراًأي معدل المديون الثابت،المعامل = أ 

  .الحاكمية الرشيدةمعامل التغير في المديونية مقابل تغير قدره وحدة واحدة في =  1ب

يمثل الانحراف عن خط العلاقة، وتأخذ قيماً موجبة وأخرى سالبة، ويجب = معامل الخطأ 
نتيجة لعدم إحاطة أي نموذج بكل ويوجد هذا المعامل . صفراً= أن يكون متوسطها الحسابي 

  .هأو تؤثر في المتغيرات التي من الممكن أن تؤدي إلى المتغير التابع، أي المديونية

على مؤشرات ) مستقل متغير(ولتوضيح الأهمية النسبية لأثر مؤشرات الحاكمية الرشيدة 
 الخطي،ذج الانحدار وبتطبيق نمو )SPSS(باستخدام البرنامج الإحصائي  ،)تابعمتغير (المديونية 

 :الآتيعلى النحو  ،)4(كما في الجدول رقم  النتائج،فقد ظهرت 

  مة نموذج الانحدار الخطي للبياناتءملا :)4(جدول رقم 

  النموذج
مجموع 

  المربعات

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

الدلالة 

  الإحصائية
  Regression  3.930 1.310  113.407  0.000  الانحدار
      Residual  1.895  0.012  البواقي

       Total  5.825  الكلي
  0.05=&( عند مستوى الدلالة إحصائيةذو دلالة(  
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) 113.407( مة نموذج الانحدار الخطي للبيانات، حيث بلغت قيمة فءيتبين من الجدول ملا
، وقد تم تقدير معاملات الانحدار )0.05=&( بمستوى دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة

  :الآتين الجدول الخطي كما يبي

  نتائج اختبار نموذج الانحدار الخطي للفرضية الأولى :)5(جدول 

  النموذج
معامل الانحدار 

  غير المعياري
Durbin 
Watson  

نسبة التباين 

 R2المفسر 
نسبة التباين 

  المعدلة R2المفسر 
  2.092  0.637  الثابت

للحاكمية المعدل العام   0.675  0.821
    0.107  الرشيدة

  .أو أقل% 5ذات دلالة إحصائية عند مستوى (*) 

ثر له أيدل على وجود  وهذا الحكم الصالح،يتبين من الاختبار وجود دلالة إحصائية كمتغير 
. %) 82(نسبة  أنوهو ما يعني ). 0.82(بنسبة تباين مفسر  التابع،دلالة إحصائية على المتغير 

يمكن  عليه،وبناء . الحاكمية الرشيدة اتمؤشر تطبيقلتغير في إلى امن التغير في المديونية عائد 
الحاكمية * 0.821 - 0.637 =المديونية  :التاليالنحو  البسيط علىكتابة معادلة خط الانحدار 

  .الرشيدة

تابع  أن المديونية العامة عاملتنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها : ثانيا
اختبار جميع المؤشرات في  ويمكن ،مستقلامل الستة التي هي عالحاكمية الرشيدة لمؤشرات 

  :الآتيةالمعادلة نموذج واحد على الشكل الوارد في 

فعالية *  3ب+ الاستقرار السياسي *  2ب+ المشاركة والمسألة *  1ب+ أ = المديونية 
+ مدركات الفساد *  6ب+ سيادة القانون *  5ب+ جودة التشريع *  4ب+ الحكومة 

  . معامل الخطأ

  :نإ إذ

  . المعامل الثابت، أي معدل المديونية عندما تكون المتغيرات المستقلة تساوي صفراً= أ 

معامل التغير في المديونية مقابل تغير قدره وحدة واحدة في مؤشر المشاركة =  1ب
   .لةءوالمسا

  .معامل التغير في المديونية مقابل تغير قدره وحدة واحدة في مؤشر الاستقرار السياسي=  2ب

  .دة واحدة في مؤشر فاعلية الحكومةمعامل التغير في المديونية مقابل تغير قدره وح=  3ب
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  .وحدة واحدة في مؤشر جودة التشريعمعامل التغير في المديونية مقابل تغير قدره =  4ب

  .حدة واحدة في مؤشر سيادة القانونمعامل التغير في المديونية مقابل تغير قدره و=  5ب

  .التغير في المديونية مقابل تغير قدره وحدة واحدة في مؤشر مدركات الفسادمعامل =  6ب

تأخذ قيماً موجبة وأخرى سالبة، ويجب أن هي الانحراف عن خط العلاقة، و= معامل الخطأ 
ويوجد هذا المعامل نتيجة لعدم إحاطة أي نموذج بكل . صفراً= يكون متوسطها الحسابي 

  .هأو تؤثر في تؤدي إلى المتغير التابع، أي المديونيةالمتغيرات التي من الممكن أن 

 التأثير الثابت  ينتائج اختبار نموذج الانحدار المتعدد ذ :)6(جدول 
 المتغير التابع

متوسط 

  المديونية

حق 

التعبير 

  والمسائلة

الاستقرار 

  السياسي

فعالية 

  الحكومة

عبء 

التنظيم 

  والضبط

سيادة 

  القانون

مدركات 

  الفساد

  0.473-  0.293  261.  687.-  330.-  239.  )ب(لتغير معامل ا
  3.295-  1.457  2.465  8.072  2.465  0.654  قيمة ت

  0.001  0.147  0.015  0.159  0.015  0.000  مستوى الدلالة
  أو أقل % 5ذات دلالة إحصائية عند مستوى (*) 

ت حق التعبير لتغير لمؤشراالمحسوبة لمعاملات ا) ت(أن قيمة يتبين من الاختبارات السابقة 
الجدولية، أي ) ت(لة والاستقرار السياسي وسيادة القانون ومدركات الفساد أقل من قيمة ءوالمسا
. على المديونية اواضح اتأثير) منفردةً(، فإن لهذه المؤشرات ومن ثم. تساوي صفراً) ب(أن قيم 

ويدل ذلك . المديونية التنظيم والضبط على ءفيما لا يوجد تأثير لمؤشرات فعالية الحكومة وعب
يجابي الذي تلعبه مؤشرات الحاكمية الرشيدة في التقليل من مستويات الفساد في على الدور الإ

ويرتبط ذلك بالجهود التي تبذلها الدول لتحسين البيئة  التقليل من حجم المديونية،و ،الدولة
ية الحكومة ومؤشر سيادة لة وفعالءالسياسية والاقتصادية من خلال رفع مؤشرات التعبير والمسا

  .القانون

  :الخلاصة والنتائج

ومفادها أن  ،سعت هذه الدراسة إلى التثبت من الفرضية الرئيسية التي انطلق منها التحليل
، وتم تحديد الإطار العامةهناك علاقة عكسية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة ومؤشرات المديونية 

، العامةمؤشرات الحاكمية الرشيدة والمديونية  :وهما ،النظري للدراسة في جانبيها الأساسيين
بالقدر الذي أتاحته المعلومات المتوفرة وما إحصائية، وتم إخضاع فرضيات الدراسة لمنهجية 
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تتطلبه هذه المنهجية من وصف للمعلومة وتحليلها، بحيث يؤدي ذلك إلى تقييم عام للحالة موضع 
  .الدراسة

  :ت نتائج الدراسة على النحو الآتيوعطفاً على ما سبق، فقد كان

الحاكمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات العامة  العلاقة ما بين مؤشر المديونية. 1
المديونية كنسبة من الناتج المحلي أي أن ارتفاع حجم  ،علاقة عكسية سالبةالرشيدة 
  .يكون بسبب تدني قيم مؤشرات الحاكمية الرشيدة الإجمالي،

2 .علاقة سالبة المديونية العامة ومؤشرات الحاكمية الرشيدة العلاقة بين  أنن معامل ارتباط بي
عدم أن  وهذا يعني. التنظيم والضبط ءفعالية الحكومة وعب مؤشردالة إحصائيا مع وغير 

  .حجم المديونيةمن  يزيدمؤشرات تطبيق تلك ال

 الحكم الصالحومؤشرات  العامة المديونيةدلالة إحصائية بين مؤشر  اتهناك علاقة ارتباط ذ: 3
ه النتائج ذوه .)الفسادمدركات والاستقرار السياسي، ولة، ءحق التعبير والمسا(التالية 

   .السابقةتتطابق مع المقارنات التي تمت في الجداول 

 ومؤشرات فاعلية الحكومة، العامة بين مؤشر المديونية اإحصائي غير دالةهناك علاقة ارتباط : 4
  .السابقةه النتائج تتطابق مع المقارنات التي تمت في الجداول ذوه .وعبء التنظيم والضبط
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The Impact of Rational Governance Indicators on the 
Jordanian Public Debt 1996-2012 

 
Abdelsalam Enjadat and Omar Khtherat, Department of Political Science, 

Balqa Applied University, Jordan. 
 

Abstract 
The study aimed at identifying the relationship between Jordanian Public debt and 

rational governance indicators during the period 1996-2012 and studying the progress 
level of rational governance indicators in Jordan, as well as the development of general 
debt. The study was based on the hypothesis that Public debt as a dependent factor 
decreases as progress and improvement of rational governance indicators increase as an 
independent factor. To achieve the aims and hypotheses of the study, the researchers 
used the statistical analytical approach for testing the relationship between indicators 
through the use of multiple regression analysis with stable impact. The results of the 
study concluded that there is a statistically significant correlation between Public debt 
indicator and the following rational governance indicators (the right of expression and 
questioning, political stability, corruption perception). These results conform to the 
comparisons carried out in previous tables. That is to say, there was a strong correlation 
between rational governance indicators and Public debt indicators whereas there was no 
significant relationship between the indicators of government efficiency and the burden 
of organization and control. However, the results showed that the significant correlation 
between rational governance indicators and Public debt indicators differ from one 
indicator to another, depending on how effective the indicator is. For example, the 
indicators of the right of expression and questioning, political stability and corruption 
perception do not have a moral statistically significant effect on Public debt. The 
researchers ascribed the reason to the weakness of political structures with democratic 
tendency and these indicators are not suitable for the culture and the environment of the 
Jordanian society. 
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